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 ملخص: 

لإداري ا بالوسيط اتحديد   يعرف ما أو العامّة للخدمات نامبودسمالأ عليه أطلقنا بما البحث لورقة العام النطاق يتعلق

الإداري  يطوسالخذ ا ما يتّ كثير  ف، الثاني من الدراسة الجزء في الأساسية ميزاته ونحدد فردي بشكل سنركز عليهلكن 

 مهدا   ديويس  ال نامبودسمالأ عتبارونظرا لإ شأن فيها أقل ذي المصطلح تطبيق يكون قد ت أخرىهيآفي و المراقب دور

لوساطة ستخدام اإفكرة كيف يمكن ل دراسة التطرقال حاولتس لذا ،لإداريةا الهيئات من العديد هتن  تب الغربي للنموذج

ستند تكما ي يعتمدها كل نموذج على المستوى التنظيمي والمؤسسي. سائل التّ الودارية لتحليل ممارسات الإدارة والإ

لاقاته عطبيعة المقارنة بين مؤشرات الأداء ووفق  الوسيط اتشابه بين مؤسسختلاف والتّ مدى الإ معرفة علىالمقالة 

 ؤسساتموالمقارنة بين ال ،نوية الرائدة في كل دولة على حدالتقارير السّ ا ه وفقبراز عملإلى إسنتطرق  ، كمالإدارةبا

في كل من قة نزاعات العاللسوية وحل اكيفية معالجة القضايا والشكاوى وطلبات التّ في  لمعرفة النقاط المشتركة الثلاث

 .بويد وتونس والمغرالسّ 

 .المواطن،  ديوان المظالم،  داريالموفق الإ،  داريةالوساطة الإ،  مبودسمانالأ: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

     The general scope of the research paper concerns to what we have termed the public services 

ombudsmen, specifically about the administrative mediator, but we will focus on it individually 

and define its main features in the second part. we found in the scope of these organization 

which the mediator takes the role of an observer ,supposed that the Swedish  Ombudsman, 

which is the cradle by the Western model , has been applied and adopted to a large number of 

administrative structure .thus this research traces the analytical management practices by each 

model at institutional level , and to determine the extent of the difference and similarity between  

them by reference to performance indicators and the relationship with The administration. we 

will also display the mediator's work by analyzing according to   Annual reports in each 

country, and comparing from to find out the common points of how to treat, the cases and 

grievance offer by the mediator and the requests for arrangement and Solution   which 

concerning to   disputes in Sweden, Tunisia and Morocco. 

     Keywords: Ombudsman, Administrative mediation, citizen, diwan elmadalem, 

Administrative Conciliator. 
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 مقدمة:

  

 والمساءلةمؤسسات الرقابة  نشاءإويد تم في العديد من  النظم المختلفة بالخصوص الغربية وعلى رأسها السّ   

، لمحاولة كأول نموذج مستقل عن الإدارة Ombudsman  و ما يعرف بنظامأحداث مؤسسة الوسيط إمن بينها 

ستشهدت إ، وغالبا ما للدولة الديمقراطية ومعيارا   ة  مّ س   مواكبة الساحة الدولية في مجال حقوق الانسان

تى وح الإداريةداري كصورة بديلة لحل الخلافات القائمة بين المواطن والأجهزة في الميدان الإ ”الوساطة ”ظاهرة

وفي أوجه القصور التي  الإدارة هيمنةفي محاولة لتصدي وكبح  واو مؤسسات كان  أ فرادا  أمتنازعين بين مختلف ال

ا بالإجراءات من تأثرو كانت تعاني منها الرقابة التقليدية من قبل السلطة وحتى المحاكم في الدفاع على الناس خاصة  

وما  ويديالسدارية في النموذج اطة الإلهذا حاول المقال تسليط الضوء على الوس .دارية المتعسفة والغير منصفةالإ

 .صلاح العلاقة بين المواطن والإدارةإة في معرفة مدى نجاح الوساطة في والمغربي أفاد التجربة التونسية

 همية البحث أ:  

في الميدان لظاهرة المدروسة اتحليل  من خلال داريةماذج الوساطة الإالهام الذي تلعبه نر ولدّ ختبار اإ   -

 .داريةالقائمة بين المواطن والأجهزة الإ مشاكلبديلة لحل اللية آكا داري الإ

من  ةوالإداري على صياغة الاستراتيجيات السياسية تهاساعدم يف داريةمؤسسات الإملحة للالالحاجة  ن  أ  -

لغير فة وادارية المتعسّ لإجراءات الإالسلطة وحتى المحاكم في الدفاع على الناس خاصة من تأثروا با لبق  

 امية.ول النّ لد  في ادارية اصة تلك النظم الإخ منصفةال

 فيبين المواطن والإدارة المتأزمة العلاقة في قصور الجهاز البيروقراطي تعالج هذه الدراسة مشكلة   -

 .داريةالمرافق الإ عي تؤثر بشكل مباشر على المواطن في تعامله مالتّ مهامه و تأدية

   

   الية:الدراسة في النقاط الت  هداف أتتلخص 

هم الصلاحيات والدور الذي تنشده في حماية المواطن أبراز إدارية في لى مؤسسات الوساطة الإإعرف التّ   -

 دارة.لإبيروقراطية من خلال مراقبة عمل امن تعسفات ال

صاعدة كتونس ويد وبين دول حديثة راسة بالمقارنة بين نموذج رائد في الوساطة مثل الس  الدّ   هدف  -

 .كل منهمارفة الصلاحيات والمهام المخولة لداء و معمحاولة منا في قياس مؤشرات الأ والمغرب،

دة ستفاداء والإامية كالمغرب وتونس من حيث الأمعرفة مدى مكامن ضعف مؤسسة الوسيط في الدول النّ   -

 ويدي.من مكامن قوته في النموذج السّ 

 

   ي في الإجراءات القانونية وه م بالبطء والتعقيد خصوصا  س  الإدارة يتّ  ن عملأاع شّ ي  : تحديد المشكلة

لطابع عسف وهو انسداد والتّ المجال في خلق حالة التراكم والإ ستياء للأفراد مما يفتحإكل مصدر وضعية تشّ 

مؤسسة الوساطة الإدارية ووسائل  ستحداثإلى إت ي أدّ ستعراض الحاجة التّ إو في ضوء  ،الغالب للإدارة

ئيسي ساؤل الرجابة على التّ الإنحاول س نظيمي والمؤسسي.ي يعتمدها كل نموذج على الصعيد التّ الوساطة التّ 

 الي:التّ 

، ويددارة بالمواطن في الس  في تحسين علاقة الإداري الإما مدى نجاعة نموذج )الأمبودسمان( الوسيط     -

 تونس؟والمغرب، 
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   :اليتينساؤل الرئيسي في ضوء الفرضيتين التّ سنحاول الإجابة على التّ فرضية البحث. 

دارة وذلك من خلال الوظيفة مام تعسف الإأبودسمان في تكريس سيادة المواطن "يؤدي تبني نظام الأم -

ل قة من خلانطلالتجربة التونسية والمغربية هو الإلطة على الجهاز البيروقراطي، وما أفاد االرقابية المسّ 

ورة متطّ دول بما فيهم الغربية اللى العديد من الإأثيره د تستطاع ان يمتّ إويدي الذي المقارنة المرجعية للنموذج السّ 

".  

ن يصنع مكانة دستورية أستطاع إالمعالم  ويدي كان في جوهره واضح  موذج السّ بالرغم من النّ "  -

ستثناء وقع على الدول النامية بما فيهم التجربة ن الإأ إلاّ  وإدارية وسياسية ضمن المؤسسات التقليدية للدولة

الدستوري  -تان بقيتا ضمن نطاق مؤسساتي ضيق ولم تساهم في تكريس مبدأ السياديالتونسية والمغربية اللّ 

 .للمواطن"

 

 :ي ف عتمادإ الذكر والإجابة عن الإشكالات المطروحة تم   لفتااللتحقق من الفرضيات س منهج البحث

انونية المؤسساتية والق حليلية و توظيف المقاربةباع أسلوب المقارنة التّ إتلدراسة المنهج المقارن من خلال هذه ا

، و بعدها نظم الإدارةلة ل  الإدارية المستقّ   ويد كونها تمتلك النموذج الرائد في تجربة مجال الهيئات: السّ في كل من

 ة الوساطة.المغرب وتونس كدول صاعدة في مجال مؤسس

 

 محاور الدراسة: 

 .الأمبودسمان اللّمحة التاريخية في ظهور -1

 .ثفي الدول الثلا داريةالإ لمؤسسات الوساطة ظيم المؤسسي والهيكلينتالّ  -2
 .وعلاقته بالإدارة داري الإ الوسيط -3
 .دول محل الدراسة وفق المقارنةلمؤشرات أداء الوسيط  -4

 

  الأمبودسمان""  الل محة التاريخية في ظهور .1

 

 ويدبلد المنشأ السّ بفي البلدان محل الدراسة  نشأته عن البحث منا مؤسسة الأمبودسمان يقتضي  مفهوم إن     

 محاولة ثم هذه المؤسسة إنشاء ظروف صل المصطلح وأ إلى رقول بالتطّ سيكون الفرع الأ ،تونسوالمغرب 

  .ويديالعالمي للنموذج السّ  نتشارالإ الثاني أما الفرع الهيئة، بهذه عريفالتّ 

 

 مفهوم الامبودسمان وظروف نشأته: .1.1

وكيل “ي معنى أ ombuds جزئيين هماون من من أصل سويدي تتكّ  ombudsman كلمة إمبودسمان      

ا يراد بها ما اصطلاح  أشعب، جل بدون تحديد الجنس بمعنى الّ تعني الرّ   Menسم الغير و إو المتكلم بأ أو ممثل

 ,fowlie ) فراد وحرياتهمدارة والحكومة وحماية الأمكلف من طرف البرلمان بمراقبة الإالمفوض والخص الشّ 

2008, p. 17)  ،ع بسلطة مستقلة تم تعيينه قصد تلقي ه )موظف عام يتمتّ نّ أيشير مفهوم المصطلح على  كما
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اطنين ونه يمثل مصالح الموالخدمات العامة ليحقق فيها ويعمل على معالجتها ك دارةإلم في قة بالتظّ الشكاوى المتعلّ  

 .(chimére diaw, 2008, p. 2 ) لطةستخدام السّ إء ف وسودارة وحمايتهم من التعس  لدى الإ

مال الشّ  لدانبين بلفترة طويلة  ظل حكرا   ويدية،غة السّ من الل   مستعارا  يعد مان مصطلح الأمبودسأصل  إن      

رلمان بمراقبة خص المكلف بالبسم المفوض البرلماني الشّ إب فرع   ولقد ،(Puget, 1965, p. 9 ) .الأوروبي

 .(111، صفحة 2112الشيخ، )سيدا فراد حماية حقوق الأجل من أدارة والحكومة الإ

   

داري يتواجد خارج إطار المراجعة العادية ستثنائي لمراقبة العمل الإإه عبارة عن جهاز نّ أويمكننا القول  

 جل الحصول على نتائج مقنعةأع من بطريقة أسر والإدارةفراد رض النزاعات التي يتواجه فيها الأعوالموافقة ب

 ''ي يقوم بها همة التّ خذ هذا النظام تسميات مختلفة حسب طبيعة الم  تّ إقد لو''، (134، صفحة 1991) عمار، 

 دور رقابي جديد من وسائل الأمبودسمان في حقيقته لا يشكل فقط نظام  .(311، صفحة 2112) الحسناوي، 

، 1911 ) تكلا ، داريةجهزة الإنفيذية والأالتّ لطة شريعية على السّ لطة التّ مستحدثة من وسائل رقابة السّ  طريقةب

للبرلمان  تابعا   Mandataire كان عبارة عن مراسل 1219ن في دستور امبودسمقبل تواجد الأ ،(11صفحة 

  .في تنفيذ القوانين من قبل المحاكم والإدارة ومراقبا  
  
 ويدي حدوث سلسلة من المحاولات الملكية لتأسيسمات الخاصة للتاريخ السّ عد السّ  اريخية ت  احية التّ من النّ ا أمّ   

صراعات من خلال إيجاد نقطة بال 1219نهت ثورة أغوستاف الثالث(،   -الحكم المطلق )تشارلز الثاني عشر 

تصادي أساسية في الهيكل الاق جديدة ولا لإجراء تغييراتبفإن الفكرة ليست لذا  ،بين السلطات العمومية التوازن

رساء الدولة إلك شارل الثاني عشر في كانت رغبة الم 1134وفي سنة ، بالتدّرجحدث ذلك بحيث جتماعي، والإ

ل إلى حد ما هو مجرد نص إضافي يعدّ    Regeringsformالي فإن نموذج وبالتّ  والحكومة وفق نظام برلماني،

 .جتماعي معينإة ضمن هيكل لطات العامّ نظيم وأداء الس  التّ 

 

الحفاظ على  ، ولكن تمّ  Justitiekansler (JK)سم المكتب كمستشار للعدل إتغيير  بعد وفاة  الملك تشارلز تمّ و      

ا لـ لطة التّ كجزء من السّ  JKتأسيس  ، و تم  Högste  Ombudsmannenمات الرئيسية السّ   نفيذية، ويعتبر مشابه 

 نظام إلى المطلق الملكي النظام من ويديالسّ  النظام السياسي ولتحّ وبهذا  .''النائب العام في بلدان القانون العام 

و مع  ،تجاههإعب الثقة الملك  ولم يكن لدى البرلمان والشّ  طرفمن  JKتعيين  في هذه الحالة  تمّ  ، وقيدم   ملكي

 .لطةل مؤقت في السّ و  بسبب تحّ  JKعيّن البرلمان  1112 غاية إلى 1111ن سنة ذلك م

 

ة صل ظهوره يرجع الى تأثر الملك تشارلز الثاني عشر بمكتب قاضي القضاأهناك من يعتقد أن  إلاّ أن   

بقدر ما كان عليه في الذي يبقى و،  1113-1119نشق عن السويد  بين عامي إللإمبراطورية العثمانية عندما 

العموميين  علق بأنشطة الموظفينفيما يت .ريعة الإسلاميةسيادة الشّ  شر في النظم القضائية الإسلاميةالقرن الثامن ع

-Mahito, 2013, pp. 196) ن الأشخاص ضد الموظفين العموميينستفادة من فحص الشكاوى المقدمة ملإل

197). 

 

 

، بقيادة الجنيرال 1219مشروع دستور هو   Granstave Adolpheطاحة بالملك سباب الأأكذلك تعّد  

Arlerentz  علان لال إاي من خ  م 11ويد الى الهاوية بسبب سياسته الخارجية، وفي السّ هامه للملك في جر تّ إو
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ة العمومي لطاتوضح عن كيفية تنظيم السّ ي دستور متها صياغة مشروعكانت مه   تشكيل لجنةم مصادرة غوستاف تّ 

ربعة نصوص أ(Grundlag) ويديندرجت وفق الدستور السّ إ  "Regeringo Sfam     1219 جوان 1في  و

 : كالآتي ساسيةأ

 

- la Regeringsform du 6 juin 1809 (شكل الحكومة) 

- la Successionsordning du 26 sept. 1810 ( الحكمساسي لتعاقب الأ )القانون  

- la Riksdagsordning du 22 juin 1866 (القانون العضوي للبرلمان) 

- la Tryckfrihetsfôrordning du 5 avril 1949 (قانون حرية الصحافة) 

 

 1212-1219تاريخها إلى الفترة ي يعود والتّ  صان الأخيران عبارة عن تغييرات في القوانين القديمةالنّ  ن  أ إلاّ   

( Legrand, 1970, pp. 26-28). وحتى الوظيفة مستوى ن تطورات علىامؤسسة الأمبودسم لتعرف بعدها 

 النظامالمفروضة من  لطاتالسّ  بين الدستوري تصبح مجرد هيئة تخلق التوازن بحيث لم القانوني نظامها و تشكيلتها

 الإدارة تجاوزات من المواطن الدفاع عن الوحيد هارقابية هم   هيئة عبارة عنقدر ما أصبحت ب البرلماني،

( Legrand, p. 34). 

 

 في البرلمان مستقلا عن الحكومة والبرلمان في آن   اموظف(  Justitieombudsman)'البرلماني  المفوض ي عد

الرقابية  وظيفةممارسة الا من حيث أمّ .1219ي أقرها دستور التّ ولطة بين الملك والبرلمان تقسيم السّ الي وبالتّ  واحد

لم يلغي رغم ذلك ونيابة عن البرلمان  JKالمسؤولين الحكوميين كما يفعل البرلماني  يراقب المفوض ،مودسمانللأم

مؤسسة وي تتحكم في الموظفين العموميين وتشرف عليهم، ليكون هناك نوعان من المؤسسات التّ  JK.  1219دستور 

Jo ا أ تعمل نيابة عن البرلمان والشعب مات الفريدة لمؤسسة نفيذية، ومن السّ  لطة التّ عن السّ  نيابة   لتعم (JK)  م 

 .(Mahito, p. 198) نها مؤسسة من مؤسسات البرلمان والشعبأ ن الحديثةاالأمبودسم

 

حول نحو الديمقراطية الحديثة ستثناء في التّ الإ من حالة   1219سنة  شكّلتن نقول في هذا المقام أ مكنوي 

قت رّ ي تطالتّ  العواملأبرز هذه من  ثقافية على نجاح هذا النظام ولعلّ جتماعية وإساعدت عوامل  ويد بحيثلدولة السّ 

 ليها ليلى تكلا.إ

  ستعمالهإ وأحسن تقبله فأحسن ،ظهرت الحاجة إليهأ صراعات كان لحتمية تواجد. 

   لعامل الثقافة السائدة. كاوى نظرا  كايات لا يبالغون في رفع الشّ لون على الشّ المقب 

  داريحقائق والبحث في ملفات الجهاز الإفافية، فالمواطن له حرية تقصي الالشّ  عاملتوافر.  

 علان عنهاوالإطلاع على الملفات عدم إساءة الأفراد لحقهم في الإ. 

  عدم إحجام المفوض عن محاسبة أي فرد مهما ارتقت مكانته ومن الحالات المعروفة عن أول

 علي أوامر   ا  بناء ر في ثكنات الحرسد عن دخول القصر الملكي ليزور ضابطا أس  ه لم يتردّ ، أنّ مفوض

 .ي العهدولّ  المارشال برنادوت 

 ي ومن الحالات التّ  ها،ت درجة خطورت  مهما قلّ  ى، ودراسة أي شكوهتمام المفوض بكل حالة تصلهإ

نقصت درجته العلمية بسبب مقال نشره في جريدة أمدرسته  من أنّ  طالب يشكو بحثها رسالة وصلته من

وض خل المف، تدّ يويدالسّ  شعبالسه يقدّ  هذا يناقض دستور حرية الصحافة الذي  ن أن  ، وعندما تبيّ المدرسة

 .الطالبلرفع الغبن عن 
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 داريالإ، ومعاونة الجهاز قتهم، وث  ينحترام المواطنإع المفوض بدرجة عالية من لي تمت  إت كل هذه الحقائق أدّ   

 .(11-16، الصفحات 2114)تكلا،  امها يسهل عليه أداء مهممّ 

 

ي شهدتها تّ لا غيراتنتقاله لنظم أخرى تلك التّ إن و انتشار الإمبودسمإي ساهمت في سباب التّ من بين الأ كذلك  

غيرات لتّ الظروف ل أن بعد الحرب العالمية الثانية هينساالمتزايد بأهمية حقوق الإ حالة الوعي نكما أ ولية،د  السياسة ال

 ي.نتشار العالمت إلى الموجة الأولى من الإالتي أدّ 

 

الإعلان العالمي  لىإ 1942في عام  حدةدفع الأمم المتّ همال الذي عرفته الحقوق الفردية في العالم بسبب الإو  

راجه دإ و من بين ما تمّ  .لطةستخدام السّ إفراد من مساوئ في حماية الأرساء سيادة القانون إان من خلال لحقوق الإنس

ن اسممبودهاما لمؤسسة الأ هذه المعاهدات لعبت دورا  ن أعالمية كالحق في الحماية نجد حقوق الإنسان الأساسية والفي 

 .ظم العلاقة بين الحكومة ومواطنيهالأنها تنّ 

 

كمعيار للحكامة ن تستخدم القانون الدولي لحقوق الإنسان امبودسمن مؤسسة الأأوه في هذا الصدد ننّ    

ثغرات  ءلملي، أو كمصادر القانون المحلي  كأساس للحكم بحيث يجوز له بحسب القانون الداخلي تفسير الإدارية

 القانون.

 

ق والسياسية لحقوالحقوق المدنية فاع عن الدّ  ستخداماته إ جاوزتت داريالإن الوسيط أويجدر بنا ان نذكر  

الت ط ولكن أيضا   ،ون أو الجنس فقطالعرق أو اللّ مييز على أساس ، فلم تقتصر على حظر التّ الإنسان الدولية

-Mahito, pp. 198-199) لحق في مستوى معيشي مناسبكاالثقافية، حتى جتماعية وقتصادية والإلإالحقوق ا

200). 

 ويدي:الس   نتشار العالمي لنموذج الأمبودسمانالإ.  2.1

 نتشار حتى أوائل القرنموذج في الإلم يأخذ النّ  داريةالإ في مجال الوساطةويد البلد الرائد السّ  عتباربإ      

وبعدها باقي الدول الإسكندنافية  1919في دستورها لعام  مبودسمانالأمؤسسة  ندا المستقلة حديثا  نى فلّ العشرين لتتبّ 

 . 1911 في مبودسمان في القطاع العامشعبية الأ تسارعلت 1912والنرويج في ، 1963الدانمارك عام  تليها ثمّ 

سيا آفريقيا وميركا وإأخرى بكل من لأدول االفي العديد من  مبودسمانعتماد نظام الأإهذا العام تم من وفي منتصف 

 ،1912والهند عام 1911 وبريطانيا عام  1912 ، ثم نيوزلندا(Rief, 2004, p. 6) ومنطقة محيط الهادئ

نجلترا إو مريكيةالأ حدةات المتّ يولا من ضا  ية وبعالإسكندناف دول عند ائدالسياسي السّ النظام  طبيعة وذلك حسب

 زدادإ" مبودسمان الأ نّ أإلى   العباديمحمد قد أشار لو ،(222، صفحة 2113) مستوري،  في روسيا يوعيةشّ وال

  1912ة كالسودان سنتحادية ومن الدول العربية لمانيا الإأخذت به أه نّ أى حتّ  هإيجابيلما لاقاه من نتائج  صيته نظرا  

 .(2112) العبادي،  "1916فريقيا سنة إوتنزانيا من 

 

مي في الشرق العربي ونظيره سلاراث الإالمظالم من خلال التّ  ديوانعرفت المملكة المغربية نظام  قدو 

سلامية ها من التقاليد الإمات  ها ومقو  س  س  أ  لمظالم في حلتها العصرية تستمد  ن مؤسسة ديوان اأندلس  ذلك في الأ

رت عتب  أ  حيث   2111عام عديل الدستوري في التّ دراجه إ وتمّ  ،(12-11، الصفحات 2114)سيمو،  العريقة
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ي والإسهام ف فاع عن الحقوقلى مهمة الدّ ، تتوّ ، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة''داريالإ 'مؤسسة الوسيط‘

ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير 

وديوان المظالم ". (2111)مغراوي،  من الدستور المغربي 112عليه الفصل  نصّ المرافق العمومية  وهذا ما 

ن في حد معالم عهده الميموأمنه  جاعلا   2111تبنيه وإحداثه من طرف الملك محمد السادس في سنة  الذي تمّ 

  .(11، صفحة 2114)الكتابي،  ."نسانترسيخ الديمقراطية وحقوق الإ

 

صبحت تعرف فيما بعد أي لإحداث ديوان المظالم التّ  رئيسيا   راث المغربي الحضاري دافعا  عد التّ ي    

ظم الغربية في ظاهرة بمؤسسة الوسيط جاءت هذه المؤسسة كنموذج يحاكي المجتمعات الديمقراطية والن  

 ةازن بين الحقوق والحريات العامّ داة فعالة لخلق التوأه نّ أمن المملكة المغربية على  عترافا  إ الوساطة وما هو إلاّ 

 رض الواقع.أعلى  ريةالإدا ستقلاليةذا كان يحظى بالإإما  لاّ إ

 

 ها بتونس العاصمة ويديرهامى " مصالح الموفق الإداري " مقر  قد تم إحداث المؤسسة تحت مسّ ف تونس ا فيمّ أ       

 والإدارة وازن بين المواطن خلق نوع من التّ الإداري الذي يتم تعيينه بأمر رئاسي،  جاءت  هذه المؤسسة لالموفق 

معنوية ة الخصيع بالشّ الي هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّ بالتّ  والعامةلطة متياز السّ إعها بعتبار تمتّ إب

ا، هممارستها لمهامها تعليمات من أية سلطة عمومية لتيسير مهام  ستقلالية، ولا تتلقى أثناء إستقلال المالي تعمل بوالإ

ها من صلاحيات واسعة للتدخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات العمومية وكلّ الهياكل المكلفّة تمّ تمكين  

لحاق المؤسسة إوخلال  .(1313، صفحة 1991)الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بمهمة تسيير مرفق عمومي 

دخل لفائدة المواطنين لدى الإدارة والمؤسسات تمكينه من صلاحيات واسعة للتّ  مباشرة برئيس الجمهورية وتمّ 

 .(23، صفحة 2114)معتز بالله ،  العمومية وكل الهياكل المكلفة بتسيير المرفق العمومي

 

ه يشكو في تونس من بعض المشاكل مؤسسة التوفيق لكنّ ل ساسية الأ نواةال كليشّ  الموفق الإداريرغم ان         

ت صبغة مومية ذاعتباره مؤسسة عإفي  ةبعيوهو ما يسمى تغليب الطابع الرئاسي من التّ  الإداريعلقة بطابعه المتّ 

لطات على باقي الس   قيقيا  ح رئاسة الجمهورية، وهو ما يحول دون منح هذه المؤسسة نفوذا  شراف إإدارية تعمل تحت 

 .(113، صفحة 2111)منظمة الشفافية الدولية،  العمومية

   

 لمؤسسات الوساطة في الدول الثلاث.ي نظيم المؤسسي والهيكلالت    .2

هلاته، نتخابه، ومؤإ، والقواعد التي تحكم داريالإ البدء في تحديد مصادر سلطة الوسيطه من الحكمة يبدو أنّ   

 حولاؤل سثار التّ ي   ها كماها و معالجت  ى حل  يتولّ ي وع القضايا التّ ، وحجم وتنّ مة لوظيفتهنظّ  واعد الإجرائية الموالق

  .دارية مستقلةإم أسلطة قضائية  ما إذا كانت ombudsmanالطبيعة القانونية لمؤسسة الوسيط 

بودسمان منظيمي الذي تخضع له مؤسسات الأساؤل يفرض علينا قراءة في النظام القانوني والتّ وللإجابة عن هذا التّ 

 ويد والمغرب، وتونس.في كل من السّ 

 :يطالقانونية المحدثة لمؤسسات الوسالطبيعة  . 1.2
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 تابعةلجنة من طرف  تها أربع سنواتن ونائبه لولاية مدّ امبودسمنتخاب الأإم يتّ  التعيينبيعة من حيث ط 

يجوز كما  ة دوراتشخاص لعدّ م إعادة انتخاب نفس الأيتّ وعادة ما   ،متكونة من ثمانية وأربعين عضوا   برلمانلل

ى نائبه ل، وفي هذه الحالة يتوّ فترة ولايته لمان في أي وقت خلالل من قبل البران يستقيل أو ي قأمبودسمان للأ

غياب  حالة حتى فينائبه فيمكن له ذلك  نتخاببإ ما فيما يتعلقأ اجديد   نامبودسمأب البرلمان المنصب حتى ينتخ  

  (Jägerskiöld, 1961, p. 1081 ) البرلمان دورة جلسة

 

 نتخابإالحالة  Riksdagليعيد و نائبه الذي فقدت الثقة فيه أن امبودسمالأ تنحية Riksdagكما يجوز لـ     

على جريمة  نامبودسمخاذ قرار رفع دعوى ضد الأتّ إلا يجوز وتها أربع سنوات لولاية جديدة مدّ ن امبودسمأ

 بالحصانةع تّ يتم كونه سمية من قبل أي هيئة أخرى غير لجنة دستور البرلمانفي تنفيذ مهامه أو واجباته الرّ  بت  رتك  أ  

 ,Kucsko) اتعليمين بالتّ لزم  مستقلين وغير م   يكونونوأمام المحكمة العليا  ن كان متابع قضائيا  لمانية حتى وإربال

2008, p. 213).  

 

ين ويختار من بة واحدة، جديد مرّ ة خمس سنوات قابلة للتّ المغربي فيعين بظهير شريف لمدّ  الوسيط امّ أ   

)المملكة  .شبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصافجرد والتّ والتّ  المشهود لها بالنزاهة والكفاءة الشخصيات

 . (2112المغربية وزارة العدل والحربات، 

 

بينما يعين الموفق الإداري في تونس بأمر رئاسي ويباشر خطته لدى رئيس الجمهورية، يتولى الموفق 

ض جانبا من صلاحياته إلى أحد مساعديه يفوه بتعلى أداء مهام هديساعو الإداريالإداري تسيير مصالح الموفق 

 .(319، صفحة 2111)الجمهورية التونسية ،   أن يعهد للمكلفين بمأمورية بتسيير إحدى خلايا التوفيقله ويمكن 

ر ستقلالية القانونية ستظل رهينة تغيي، فالإته لدى رئيس الجمهوريةر خطّ باش  وي   رئاسيمر أن بموجب ونه يعيّ ك

سسة ذ المؤخلتتّ   .أيضامر أيعينون بموجب  مر ينطوي على ممثليه الجهويينالأالصبغة القانونية للمؤسسة كذلك 

ي ة التّ المدّ  أن  إلاّ  جديدللتّ سنوات قابلة  6ن فيها الموفق هي ي يعيّ ة التّ ، وحتى المدّ بعية لرئيس الجمهوريةصفة التّ 

ا من مّ أ للموفقي يمكن فيها التجديد ت التّ القانوني على عدد المراص داري غير موضحة في النّ لموفق الإيتولاها ا

صيات هم شخ نوا بهذا المنصبكون معظم من عيّ  المؤسساتباقي  نع فعليا   مستقلا   فالموفق ليسحيث الممارسة 

نفيذية طة التّ لستقلالية عن السّ إ الي لن يكون هناك أي  وبالتّ  الحكمخلاصهم لنظام إلساحة السياسية وفي معروفة على ا

 .(124-123، الصفحات 2111الشفافية الدولية،  )منظمة  وعن رئيس الجمهورية

 

عطاء إ حاول ت داري في تونس لمقة بمؤسسة الموفق الإعلن القوانين الدستورية المتّ ألى إجدر بنا الإشارة ت    

 .ها القانونية الدستوريةمين مكانت  فقط بتض كتفاءوالإ ،، وهذا غير كافيتعريفا واضحا  

 دثةالقانونية المحوص صالنّ  طبيعةختلاف بإراسة ل الد  دارية في دول محّ  الوساطة الإمؤسسات تختلف كما و 

 ةسنوات قابل 4تقدر بلولاية ك حكم موجب صنتخب بمبودسمان ي  ويد الأففي السّ  ،ة الولايةومد   لمؤسساتا لهذه

سنوات قابلة للتجديد   6ل  ريفن بظهير الشّ يعيّ داري في المغرب الوسيط الإ في حين ،عن طريق البرلمانجديد للتّ 

 محددا  ساس القانوني الأ يبقى، وهنا سنوات 6ة لمدّ  ن بأمر رئاسييعيّ  داري في تونسموفق الإا المّ ، أة واحدةمرّ 

 .لإدارةلالوسيط داء مراقبة أو ضعف أة في قوّ 
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 :يطلمجال الوظيفي لمؤسسات الوسا  1.1.2

المؤسساتية مجموعة من الوظائف تؤديها مصالح معنية بطبيعة العمل ج تحت هياكلها وتندر   لكل مؤسسة إلاّ      

 لدى كل مؤسسة. داريالإ ط الضوء على أساليب ووسائل عمل الوسيطل  والأداء المخول لها وفي هذا الصدد سنس  

 

ا ويدي وفق  مبودسمان البرلماني السّ ون مصالح الأتتكّ  :ويديالسّ  مبودسمانللأ الهيكلة الإدارية   -أ

  يساعدهمبودسمان برلماني رئيسي أالى مقسمة  رئيسية اربع وحداتمن  Riksdag من قانون 13.2ة للمادّ 

 مبودسمان.و أكثر من نواب الأنائب واحد أ يتواجدقد  كمامبودسمان البرلمانيين. ثلاثة من الأ

 ف منفية التي تتألّ الإشرارئيس الأمانة العامة والإدارات  مبودسمانالأمانة العامة : يساعد وحدة الأ   -

 شرافيةإ ص كل دائرةحيث تختّ  مكتب ةلكل دائرة إشرافيو ،، وكبار المستشارين القانونيينرؤساء الأقسام

  .نةمعيبقضايا 

لبشرية والمالية، وقضايا م وحدة للموارد امبودسمان البرلمانيين قسم إداري يض  يساعد كبير الأ    -

 دولي.اليق نستّ العامة ومدير العلاقات السجيل والمحفوظات بالإضافة إلى مدير تكنولوجيا المعلومات ووحدة للتّ 

قسام الأ ءم وحدة رؤساداري يض  قسم إ مانيالبرل دسمانمبويساعد كبير الأ الأقساموحدة رؤساء    -

 .همسب تخصصلمستشارين القانونيين ح سناد القضاياتقوم بإولى الأ، د البشرية والماليةارووحدة للمو

لى مدير ا م وحدة تسجيل المحفوظات بالإضافةعلومات وكذا تض  م تكنلوجيا المستخداوالثانية فهي مكلفة بإ

 .(Ombudsmen, jo riksdagens ombudsman, 1986) علاقات عامة ومدير التنسيق الدولي

 :على  توافره ويديالسّ  مبودسمانرتقاء وظيفة الأم التي ساهمت في إومن بين المها

مبودسمان لمراجعة ن هيئة تشريعية الأن )عادة ما تعيّ عييوفق أغلبية مطلوبة للتّ  يةالاستقلال: تعزيز آلية ستقلاليةالإ -

حصانة من الفردي، وال نمبودسماجر للأب ثابت مرتفع الأرتّ الهيئة الإدارية(، مع توفير ميزانية كافية للمكتب وم

ستقلال هي الأساس الذي ترتكز عليه الخصائص مبودسمان لتكون خاصية الإسمية للأال الرّ المقاضاة على الأفع

كرونا سويدية )~  19111هري ب د راتبهم الشّ يحد  . (Gottehrer, 2010, pp. 6-7 ) الأساسية الأخرى

أقل  ٪ 26وحوالي   Riksdag من راتب عضو في تقريب ا ٪ 61هر وهو أعلى بنسبة يورو( في الشّ  2.611

 .((Kucsko, 2008, p. 213) ويديةمن راتب وزير في الحكومة السّ 

كون وأن ت مقابلمبودسمان متاحا  للجميع وبدون زاهة والعدالة، يكون الوصول  للأنّ زاهة والحياد: لرفع حس الالنّ  -

مبودسمان التحقيق في الشكوى  فإنه بأدلة مناسبة و بمجرد أن يقرر الأفضل مصحوبة ومن الأية، ط  الشكاوى خ  

 شاور والسماح لهم بحقمبدأ التّ يسعى للحصول على معلومات من المسؤولين أو يدعوهم لشرح أفعالهم، يعمل ب

 .لأي فرد أو مجموعة عد محاميا  د، كونه لا ي  رّ ال

و مؤسسة دون أخرى أو لنوع أيد عمله في وكالة يتقّ  لاالتحقق من سلامة الشكاوى من خلال مراجعة موثوقة:  -

قيام ال و عمل تمّ أ وصية   قرارا   أو أي ي شخصاه بالتحقيق دون شكاوى سواء بشأن كاوى ويسمح لمعين من الشّ 

 .به الحكوميةو الشّ أية ما في ذلك الدوائر الحكومببه 

خشون ي الأشخاص الذين يشكون على المسؤولين الحكوميين والموظفين والذين يستجيبون لتحقيقاته قدرية: السّ   -

هادة أو إصدار ية، ولا يضطر إلى الإدلاء بالشّ تصالات سرّ مبودسمان عادة تلك الإنتقام. لذا يبقي الأمن الإ

 .(Aufrecht, p. 4) جلاتالسّ 



 

 المؤسسي لنظم الوساطة الادارية)دراسة مقارنة بين السويد المغرب وتونس(. سمية دندوقي  التحليل
 

359 

ف رية و حتى مرافق العدالة ومختلداجهزة الإلات تفتيشية مستمرة في مراقبة الأهام : يقوم بجوتّ فتيش والإالتّ  -

 جل الكشف عن المخالفات والأفعال المنافية للقانون أة كل عشر سنوات من لطة القضائية، وذلك مرّ جهزة السّ أ

ى إلة الوصول ألدارية بالتعاون معه في مسيطلب من الموظفين في المكاتب الإ ، كما(231) مستوري، صفحة 

 .(Gottehrer, pp. 7-8 ) حدث معهجلات والأفراد للتّ حضار السّ إجلات، ومنحه سلطة السّ 

أدية ي تمال الموظفين فإه أولطة ستعمال السّ إو سوء أبالغة  أضراروى: عندما يجد قضايا نتجت عنها رفع الدع -

م داري، بحكإو تعدي قرار ألغاء إم المختصة لتفصل في الموضوع دون مام المحاكأمهامه يرفع دعوى قضائية 

 مان فعالا  مبودستهام، وبهذه الوسيلة يكون الألإشراف والتحقيق واطة في ذلك، وبالمقابل له سلطة الإليس لها سل

وله  فن هم تحت ولايته ورقابته فهو المحامي والمدافع عن حقوقهم، في رفع الظلم والتعس  مّ م ا  قريب باعتباره  

) مستوري،  .دارية متعسفة في حقهمإصدار قرارات إن تعويض للمتضررين جراء أخاذ قرارات بشإتصلاحية 

 .(232صفحة 

  

 

 :تيةلآط المملكة المغربية في العناصر ال مصالح وسي: تتمثّ المغربية وسيط المملكةالإدارية ل الهيكلة    -ب

زاء الدولة إلها سمها  يمثّ  إسمي بمؤسسة والممثل القانوني لها والناطق الرّ لل الوسيط : يعتبر الوسيط رئيسا   

 .سمهاإف بو خارجه، ويتصر  أطنية والأجنبية سواء داخل الوطن وإزاء كافة الجهات الو

 عيد المركزي فضلا عن المندوبين الخاصين،: يستعين الوسيط في ممارسة صلاحياته على الصّ ينمندوبال 

 .وكاتب عام ورؤساء شعب ورؤساء وحدات

 .تضاءقين عند الإ: على الصعيد الجهوية يستعين بوسطاء جهويين يعملون بمساعدة مندوبين محليّ الوسطاء 

 ي يحيلها الوسيط إليهم.بعون القضايا التّ ختصاصاتهم يتّ إالمندوبون الخاصون : وبحسب 

 .(2111)المغربية، وسيط المملكة المغربية، 

 

حدة وخلية التوفيق و ون مصالح الموفق الإداري منتتكّ  :ونسيالتّ  للموفق الإداري الهيكلة الإدارية  -ت

 بط.ومكتب الضّ  ستقبالالإؤون الإدارية والمالية، مكتب الشّ 

ارات ، والثانية مع وزةيادة والجماعات المحليّ زارات السّ الأولى مع و خلاياد بأربع تتحدّ خلايا التوفيق :  -

خلية و جتماعي والثقافيخصص الإت ذات التّ قتصادي والمالي والخلية الثالثة مع الوزاراختصاص الإذات الإ

ختصاص الفني والتقني والمصالح والمؤسسات والمنشئات الأخيرة مع الوزارات ذات الإ داريالإ التوفيق

 ابعة لها. العمومية التّ 

صرف في الشؤون الإدارية والمالية لأعوان مصالح الموفق وحدة الشؤون الإدارية والمالية: مكلفة بالتّ  -

 صرف.إعداد وتنفيذ ميزانية التّ  مهمتهاالإداري 

مصالح الموفق الإداري  وتلقي  ركلف بقبول المواطنين الوافدين عبوجيه : موالتّ ستقبال مكتب الإ -

 ستماع الى أصحاب الشكاوى الشفهية.الإوعروضهم وتنظيم مقابلاتهم مع الموفق الإداري ومساعديه 

 حفظ وثائق مصالحوستقبال البريد الوارد على مصالح الموفق الإداري، إبط: مكلف بمكتب الضّ   -

رصد وتجميع المعطيات الإعلامية بالتنسيق مع مختلف خلايا ، والقيام بداري وجميع المراسلاتالموفق الإ

 مصالح الموفق الإداري.
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 ذاتميزانية مصالح الموفق الإداري من المقابيض من ون نظيم المالي لمؤسسة الموفق تتكّ ا التّ أمّ  -

نح منها والأجور والمصرف قة بنفقات التّ تعلّ المصاريف الم من و ة للدولةبالميزانية العامّ  المرصودعتماد الإ

 .(1313، صفحة 2111)المغربية، سيير الإداري نفقات التّ ولفائدة الأعوان 

 مهام ونطاق عمل الوسيط الاداري بحسب كل مؤسسة:. 2.2

عليه الدساتير في  صق ما تنّ فدها القانون وعمال يحدّ والأراءات جمن الإ موعةى مجداري إلإز كل جها عضيخ    

د ويداري في كل من السّ الإ الوسيطعمل مجالات اسة سنسلط الضوء على وعليه في هذا الجزء من الدر. دولةل ك

 وتونس والمغرب.

 

 ن السويدي:اونطاق عمل الامبودسممهام   1.2.2

   

ئ ادلمبل لطات العامة والمحاكم السّ  يد يالتحديد بتقضمان الامتثال للقانون وعلى وجه تكمن المهمة الرئيسية في    

يات والحقوق الأساسية رّ  نتهاك الحلا يجب عليه إ القطاع العام ، وأنّ وعيةزاهة والموضالنّ تحقق  يالعامة التّ 

منح  مهامه تندرج ضمنكما و(Ombudsmen, jo riksdagens ombudsman, 2012) للمواطنين. 

  .حل الشكاوى ضد البيروقراطية الحكوميةفي  كلفةسريعة ومجانية التّ  المواطنين وسيلة معقولة و

 قا  مبودسمان ووفها كمقاييس لتقييم كيفية أداء الأستخدام‘ تمّ سبعة أهداف   Hill ستاذ هيلأوجز الا 1911وفي عام 

 : هامن ا  نذكر بعض لذلك

 آلية موجهة نحو تحقيق الأهداف من أجل تحسين العلاقات بين المواطن والبيروقراطية.تعد    -

 .داريةالإخطاء عديل في بعض الأتال   -

 افراد عن الحكومة.أإلى الجهاز البيروقراطي لعزلة ا فرادتقريب الأ  -

 العمل كرقيب بيروقراطي.وي الإدار صلاحلإ ا  -

 .(Aufrecht, 2009, p. 3) همين ظلما بسوء الإدارةعندما كانوا متّ موظفي الخدمة المدنية عفاء إ   -

 سساتن والعاملون في المؤيشرافه سلطات الولاية والبلدية، والمسؤولإت ّمن بين الهيئات التي تنطوي تحكذلك   

 Ombudsmen, jo)  .والوظيفة من حيث الهيكل ،Riksdag مؤسسةشرافه إدخل ضمن يولا  ،ةمّ العا

riksdagens ombudsman, 1986). 

 

إسهامات كبيرة في مجال الحريات  هيمقدتو، ويديبدوره في تطوير القانون السّ  مبودسمانالأ ساهمي"  

ى تباهه إلإدارية. في البدايات الأولى حصر افرض معايير عالية من الإجراءات القضائية والإمن خلال المدنية 

 لإدارةل خاصا   هتماما  إالآونة الأخيرة أصبح يولي  ما فيبين، جونعين العامين وإدارة السّ لمدّ المحاكم وا في حد كبير

ثناء أمنحهم  تمّ و ،شريعاتمعالجة أوجه القصور في التّ سهاماته في إسمت اتّ  ذإ المدنية والآن لحكومات البلديات

لك مبودسمان بعد ذيجوز لمحقق الأ كما ،ع أو أي تدبير آخر من قبل الدولةشريمسألة تعديل التّ ممارسة أنشطتهم 

"  من القانون 9.11.6كميلية المنصوص عليها في وفق ا للأحكام التّ  Riksdag إلىقتراحات الإتقديم مثل هذه 

Riksdag (Ombudsmen, Jo Riksdagens ombudsman, 1986).ل وظيفته لى ذلك تتمثّ إة ضافإ

 :في
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رى يعلم خأو بأي وسيلة أعلى شكوى يتلقاها من الأفراد  و بناء   من تلقاء نفسه  ليتدخّ حيث  " دارية:الرقابة الإ -

 علىكوى. كما يمنحه القانون الحق ق في مضمون الشّ حقيالتّ  إجراء ثرها م على إيتّ  من خلالها بوقوع مخالفة

ة جهزالأي تعقدها ن يحظر المناقشات والمداولات التّ أوله  ،على المستندات والملفات طلاعالإودارية المؤسسات الإ

الصفحات ، 2111) ليلو راضي،  "ليهإستدعاء أي موظف ويستجوبه فيما ينسب إ خاصية يملك نهأ دارية كماالإ

3-4). 

ا لسلوكإدسمان مبوالألقد أولى  :على جهاز القضاءالرقابة   -أ ا كبير   احيث يعتبر هذالقضائية،  جهزةلأا هتمام 

أن يجلس في مداولات أي محكمة له يمكن  . حيثة القضائية لها "أمراضها المهنيةرصد ضروري كون الوظيفالتّ 

جميع  جلاتبحق الوصول إلى س   متعتّ يكما ستئناف، اري تم تأسيسه ليحل محل محاكم الإسويدية أو أي مجلس إد

 المحاكم والمجالس الإدارية والمكاتب العامة.

عندما زاد حجم  م تبنيه أخيرا  وتّ  1911جنيد في عام بالتزامن مع إدخال التّ  المؤسسة العسكرية:الرقابة على   -ب

سمه في الإشراف على إ يالعسكري، كما يوح ودسمانمبالأويقتصر مكتب محقق  1916وات المسلحة في عام الق  

 .Jägerskiöld, 1961, pp. 1094 )-(1095  علقة بالمسائل العسكرية إدارة القوانين المتّ 

 

علقة سع لتشمل النظر في الشكاوى المتّ تتّ حيث كاوى ويدي تتجاوز مجرد تلقي الشّ تخصصات الأمبودسمان السّ       
ي تتعارض مع روح وأحكام منظومة حقوق تخاذ المبادرة لتصحيح بعض الأوضاع التّ إتهاك حقوق الإنسان وإنب

 ة لهذه الحقوق. مية المنظّ  الإنسان والمواثيق الدولية أو القوانين الوطنيّة المحلّ 
 

 :يالمغرب داريالإ ختصاصات الوسيطإمهام و 2.2.2

  

نافية و المأدارة المخالفة للقانون تصرفات الإ النظر فيفي المغرب من خلال  داريالإ الوسيط عملد نطاق يتحدّ  

عبة لأسباب في وضعية ص المتواجدونع المشتكين بلتتّ لى الجهة القضائية إوصية رفع التّ ب ،لمبادئ العدل والمساواة

 .وضعية هشة ذوية، وسائر فئات الأشخاص مادّ 

قة التأكد من حقي بغية وتحرياتالقيام بإجراء أبحاث  ختصاصاتهإفي نطاق  من بين المهام الموكلة -

 .ةكايض له صاحب الش  والوقوف على الضرر الذي تعرّ  غت إلى علمهلّ عال والوقائع التي ب  الأف

 حقيقةو، الشكاياصحة يتحقق من التي عرضت عليه في الشكايات والتظلمات  هتحريو بحثهبعد و -

 .نتائج تحرياته إلى الإدارة المعنية بتقديمثم يكتفي حق بالمشتكي وجود الضرر اللاّ 

 .و الجهة المعنيةللإدارة أ بالمتابعة التأديبية داء توصيةكما له القدرة على إب -

ين عالمتناز طرافوسيط بين الإدارة والمواطن من خلال إستماعه إلى الأالصلح والتّ رام العمل على إب -

ل )المملكة المغربية وزارة العد ها المشتكون لديهم  ي يقد  ر عليها والمعطيات التّ فّ ي يتولة التّ وفق الأد

 .(614، صفحة 2111والحربات، 

 التونسي: الإداريالموفق  ختصاص و مهامإ  2.2.2

لموفق ليمكن على أداء مهامه مكلفون بمأمورية  هيساعد داري تسيير مصالح الموفق الإداريلى الموفق الإيتوّ        

د الرسمي )الرائبتسيير إحدى خلايا التوفيق  و تكليفهمأ نبا من صلاحياته إلى أحد مساعديهالإداري أن يفوض جا

 تعامله في المواطن حقوق حماية مجال في ةعامّ  بصورة داريالإ الموفق صيختّ ، و (1991للجمهورية التونسية، 
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ق يبة عن إخلال سير المرفق العمومي سواء تعلق الأمر بتطبوذلك بالإسهام في معالجة الآثار المترتّ  دارةمع الإ

له ، )معتز بال ستجابة لها ت المواطن أو في الإد على طلباالرّ و بتأخرها في أدارة القاعدة القانونية أو بصمت الإ

 .. وتندرج مهامه في النقاط التالية(26صفحة 

 إعادة النظر فيقتراح إرتبة عن القانون ونصاف إذ يمكنه من إبداء الرأي حول الآثار المتّ لإدخل في مجال االتّ  -

 .القانونيةالنصوص 

ال الجانب همإ رعية القانونية دونتولي الحياد التام بين طرفي النزاع لكي يستطيع تبين الحقيقة على أساس الشّ   - 

 (1991)الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  نساني الإ

عمل  ن مني من شأنها تحس  ه والإجراءات التّ تطشنأ تحتوي علىسنوية إلى رئيس الجمهورية التقارير الرفع   -

 .الإدارة

قضايا بعة لتعجيل البث في الصال وتوحيد المناهج المتّ تّ لإحكام عمليات الإ مع المنسقين دوريةعمال أ عقد جلسات -

  .ختصاصهإلا تدخل ضمن في حين المطروحة. 

  ّي تنشأ بين الخواصالنزاعات الت. 

  ذ حكم أو عند عدم تنفي ةنقطاع الأعوان عن الوظيفإعند ينتهي  ستثناء هذا الإ المهنيّةاعات المتعلّقة بالحياة النز

 .قضائي صادر لفائدتهم

   إعادة النظر في الأحكام القضائية وأالقضايا المنشورة أمام المحاكم. 

 

يعد الوسيط الاداري من الوسائل البديلة التي اثبتت نجاحها في ممارسة مهمة الرقابة وخاصة النموذج       

نها لم تبلغ بعد درجات أإلا طريقه السويدي كونه الرائد في مجال الوساطة وها هي دولة المغرب وتونس تحذو 

 .مات التي تحدد نطاق عملهمميكانيزالاستقلالية والتأثير كونهما يعانيان من نقائص تشريعية ومن 

 

كون  ةالمسندة للوسيط الاداري في المؤسسات الثلاث متفاوت من حيث نطاق العمل والمهامنلاحظ      

. إلا  ان هذه المهام السريةو الاستقلالية النزاهة والحيادو الرقابةمبودسمان في السويد له كل صلاحيات الأ

 المنظمة لعمله وهو ما يحد من مستوى اداؤه.متدرجة في المغرب وتونس نظرا للقوانين 

 

 

 .بالإدارة ومجالات علاقته ارييط الإدالوس .2

اء في ل مهمة القضدعاءات المقدمة من الملتمسين، تتمثّ عب وفق ا للإبين الإدارة والشّ  وسطالتّ يحاول الوسيط      

هناك  ذلك ومع، تفويض الوسيط والقضاء على حد سواء ،تسوية الدعاوى بين المتنازعين وفق ا لسيادة القانون

ة بالتالي سنشير الى علاق  الوساطة الادارية المعتمدة في كل دولة،ختلافات لكن بحسب نموذج العديد من الإ

 الوسيط بالإدارة.

  ويدي بالإدارة:ن الس  امبودسمعلاقة الأ .1.2

ا  أ   ا كبيرا   تجاهإمتزايد ا  ظهر نشاط  في المجال  الإدارة في السنوات الأخيرة من خلال إعطاء اهتمام 

ة صالمجالات المتخصّ   في مثل هذه ، ولم يحد من أنشطتهيف مساعدين متخصصينجتماعي، وعمل على توظالإ
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ومنحهم  ،هموطريقة تعيين المدنيةفي القانون الإداري وحقق في المسائل المتعلقة بالوضع القانوني لموظفي الخدمة 

ل كما كان رائدا  في مجال الحقوق المدنية، وقد واص ،دهم بشكل صحيحخذ ض  تّ دابير التأديبية التي قد ت  والتّ  جازاتالإ

 ا  بناء ةعبير والصحافة وحول الوصول إلى الوثائق العامّ جمع والتّ حرية التّ ب علقةالمتّ  القوانينشديد على تطوير التّ 

  .(Jägerskiöld, pp. 1065-1096 ) ويدييعيشها النظام السّ  يعلى القيم الديمقراطية التّ 

  

  الوسيط المغربي بالإدارة:  علاقة  2.2

 

مؤسسة مخاطبين دائمين ل ذ يتم تعيينويدي إربي عن النظام السّ داري المغيين لموظفي الوسيط الإتعّ يختلف نظام ال 

 تخاذ القرار فيما يحال عليهم من شكاياتإعون بسلطة الذين يتمتّ  لمؤسسةابعين لمن بين المسؤولين التّ داري الإالوسيط 

، إنجاز تقرير سنوي داريالإ يتعين على المخاطبين الدائمين لمؤسسة الوسيطحيث  وتظلمات من لدن المؤسسة.

 .المحالة عليها سويةظلمات، وطلبات التّ الشكايات والتّ ب ي قام بها والمتعلقة وصف لكل العمليات التّ  منمفصل يتضّ 

ابع له المخاطب الدائم التّ ، تحت إشراف الوزير داريالإ إلى كل من الوزير الأول والوسيطهذا التقرير  يوجه

اء الخاصين وللوسط نوبيلمنداو  داريالإ زم للوسيطعم اللاّ عين على الإدارة أن تقدم الدّ يتّ  خرىمن جهة أ ،المعني

م بجميع هومدّ   فيما يقومون به من أبحاث وتحرياتالوثيق معهم  عاملوالتّ ي يقومون بها، الجهويين في المساعي التّ 

كم القوانين بح ستثناء ما يعتبر منها سريا  إات أو التظلمات المحالة عليها، بعلقة بالشكايالوثائق والمعلومات المتّ 

ة ستجابارة عن الإمتناع الإدإجميع حالات بالوزير الأول ة يطلع الوسيط بكيفية منتظمكما  جاري بها العمل.

)رئيس الحكومة المملكة المغاربية،  تخاذها إي يقترح لإجراءات التّ موقفها وا ؤونبملاحظاته في ش اتلتوصياته، مرفق

 .(6، صفحة 2111

 رةعلاقته بالإدافي  اريالإد طلاع على الدور الذي خوله المشرع لمؤسسة الوسيطعنا و بالإوبحسب تتبّ   

رتقى بدور هذه المؤسسة ليجعل منها فاعلا إهير، نجد بأن المشرع قد من نفس الظّ  الرابع الباب ينصه وفق ما

حسب هذا  فهي،ارة و كذا تدعيم قيم الشفافية و تخليق الإد ،رئيسيا في تحقيق وترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية

شكايات اتخاذ حلول بشأن الفي أكسبها صلاحيات موسعة خاصة فيما يتعلق بتتبع عمل الإدارة في مجال الشكايات 

  .المطروحة من جهة، و من جهة أخرى فإنه يعمل على تبليغ المشتكي أو المتظلم بمآل شكايته و بموقف الإدارة

قتراحية لمؤسسة الوسيط وذلك بهدف تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة ا عمل المشرع على تعزيز القوة الإكم

 .الخدمات العمومية التي تقدمها

   الموفق الإداري وعلاقته مع الإدارة:   2.2

مر أب بموج الجهويينيعين ممثلوه  و ويباشر خطته لدى رئيس الجمهورية مر رئاسيأكونه يعين بموجب    

ن فيها ي يعيزد على ذلك المدة التّ  ،في تبعية حتمية لرئيس الجمهورية المؤسسةن تكون أأيضا ما يفرض على 

ي التّ  تنصيص القانوني على عدد المرافتقاره للتّ إيكمن ضعفه في  هأنّ  إلاّ  سنوات قابلة للتجديد 6 محددة بالموفق 

 .داريالإ يمكن فيها التجديد للموفق

 

 م من، كون معظى باقي المؤسسات خاصة قبل الثورةعل فعليا   فالموفق ليس مستقلا   ةا من حيث الممارسمّ أ 

تقلالية سإ كون هناك أي  الي لن يلى النظام البائد وبالتّ ة ينتمون إسياسيشخصيات  ذويالمنصب هم في هذا عينت تمّ 

 .(124-123، الصفحات 2111الدولية، )منظمة الشفافية  خاصة عن رئيس الجمهورية نفيذيةلطة التّ عن السّ 
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مة ير المنظوبضرورة تطوالوسيط الحالي   عبد الستار بن موسىأوصى الموفق الإداري  وفي هذا الصدد 

تمكن يلمالية مركزي ا وجهوي ا حتى إلى توفير الموارد البشرية وامن جهته  داعيا داريالإ قوفمالقانونية لمؤسسة ال

أسفه لعدم دسترة هذه المؤسسة  داريالإ الموفقبدا أو أصاحبهاوإيصال الحقوق إلى  من تنفيذ مهامه الموفق الاداري

مطالب ا البرلمان بضرورة عرض تقرير الموفق يل تسميتها إلى "موفق الجمهورية"وتحو ، 2114دستور  في

جنة المكلفة لل  ارئاسة الحكومة إلى مأسسة  يا  عاد شريعيةالنقائص التّ  بلتجن  جان البرلمانية المختصة الإداري على اللّ  

لتنفيذ الأحكام  2111بعثها سنة  ي تمّ بمتابعة ومعالجة الملفات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة التّ 

 .(2112)بن موسى،  المعطلة.

 

لطة الإلزامية لمصالح الموفق الإداري على السلطات العمومية فإن العلاقة بين الموفق نظرا لغياب السّ و  

 لتزام الإدارة الصمت إزاء المطالبإي تواجه الموفق في تونس هو من بين الصعوبات التّ  ،غيرسم بالتّ والإدارة تتّ 

ون دي تحول ومن جهة أخرى تباطؤ الإجراءات البيروقراطية التّ ، داريالإ ي تتلقاها من قبل مصالح الموفقلتّ ا

د عن مطالبه ي لا تر  من جهة أخرى بصمت الإدارة التّ  داريالإ صطدام الموفقإ، وستجابة الى مطالب المواطنينإ

 .(122)منظمة الشفافية الدولية، صفحة  الدولية

 

ل مستق   ويدمبودسمان في السّ ن الأنجد أ داريالجهاز الإداري عن عند النظر في آلية إستقلال الوسيط الإ

خاصة المكاتب الذي يحقق فيها وسلطة جمع البيانات والمصداقية  ،غير تابع للفرع الإدارينه أي ّأ وعمليا   قانونيا  

فهو  ا عمليا م  أفي المغرب غير مستقل قانونيا  داريالإ الوسيطا ، أمّ دارةنين والحكومة وموظفي الإمع المواط

داري الإ الموفق ن أ نفيذية، في حينلطة التّ للس   توصيات رفعه في النهاية يكتفي بأنّ  لاّ إ نفوذ تمام ولا يملك أيةمنعدم 

مع  دماصما نجده في حالة ت كثيرا  عمليا و ولا ةقانونيناحية الالمن  الإداري لاجهاز عن ال في تونس ليس مستقلا  

 .الإدارة بسبب الجمود الذي يعاني منه الجهاز البيروقراطي

 

ن مع الوسيط عاوتخضع للنظام السياسي، وتتجلى بشكل واضح في الت الإدارة ويدفي السّ كذلك نجد الوسيط الإداري  

 .بالمغرب وتونس ريادالإ مر في عمل الوسيطه ينعدم الأأندارة غير ممن يعملون في الإ

 

 

 :ل الدراسة وفق المقارنةدول مح   لداء الوسيط آمؤشرات   .4

داء الأ السنوية للوسطاء الإداريين مؤشرات كافية لتقييمتها التقارير ي تضمنتعتبر الإحصاءات والبيانات التّ        

لجة في مجال معاختلافات ويد المغرب وتونس، وسيظهر لنا الإداري في كل من السّ لهيئات الوسيط الإ الوظيفي

  القضايا )شكلا ومضمونا(.

  

 ويدي:الس   نامبودسملأاداء آ  .أ

https://ultratunisia.ultrasawt.com/search/node/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%202014
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 لمؤشراتويد فإننا ندرج مجموعة من افي السّ  والإدارةن امبودسمسب العلاقة القائمة بين مؤسسة الأبح   

 .دارة للمواطني تقدمها الإن ومعرفة جودة الخدمات العمومية التّ امبودسمداء مهام الأأالدالة على 

 

 

 

 2119-2111من  يويدلأمبودسمان السّ ا المرفوعة لدى لشكاوىا إجمالي :(1الجدول )              

 

 

 
  4102/4102من السويدي  ناالتقارير السنوية للأمبودسمعتماد على من إعداد الطالبة بالإ: المصدر                            

 

 ،  2119-2111ن السويدي ما بين امبودسمل مجموع القضايا المعروضة لدى الأيعرض الجدو 

ت ها سجلبمعنى أن ،الشكاوي جماليبمجموع إ مرتفعة مقارنة   ي عالجهان عدد القضايا التّ حظ أنلا   -

لى ي بعدها وهذا تفسير عومعالجتها تندرج ضمن قضايا السنة التّ  ما التحقيق فيهاأضمن السنة الفارطة 

 خذ الوقت الكافي بجمع الادلة الكافية.القديمة و تريثه في التحقيقات وأ همال القضاياعدم إ

ي  تّ الشكوى ال و لم تستوفي شروطأ ضمن تخصصه تندرجلا ي قوبلت بالرفض القضايا التّ   -

 .تستدعي الخوض فيها

خرى كسلك القضاء كونها لا تندرج ضمن ألى سلطات إحالتها إ ي تمّ ن القضايا التّ أفي حين   -

 .تأديبية وإجراءاتن لا يقوم بمتابعات قضائية امبودسمن الأأ يعني لكن هذا لا ،تخصصه

اجمالي القضايا
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قضايا تم معالجتها

قضايا خارج تخصص 
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قضايا يبادر بها من تلقاء نفسه حيث القانون ن مامبودسي عالجها الأضمن الحالات التّ ندرج ت  -

 يسمح له بذلك.

قضايا تسمح له بسن تشريعات جديدة وهو ما  نمامبودسي عالجها الأتندرج ضمن الحالات التّ   -

ته رجل بصفنب القانوني أي شريعات القانونية كونه شخص مختص في الجايتيح له فرصة تطوير التّ 

 .بالجنايات أولية دون محاكمة تتعلقتحقيقات مباشرة ، وجود قضايا عالجها وقانون

ينجح في ه ن، من ناحية مجال الشكاوى نجداودسمبمالأ داءأي تحتسب على ومن المميزات التّ   -

دارة الإ ثو لحألمؤسسة المعنية ا دصدار قرار ضإ ا عن طريقمّ إلى حل ملائم للشاكي إوصل التّ 

 ه.دائرة عمل على مدى توسيعدليل وهذا  داريةا ونوعية خدماتها الإإجراءاتهعلى تحسين 

 

 في المغرب: الاداري مؤشرات أداء الوسيط  .ب

دارة في المغرب فإننا ندرج مجموعة من والإ داريالإ حسب العلاقة القائمة بين مؤسسة الوسيط  

 .دارة للمواطني تقدمها الإجودة الخدمات العمومية التّ  داء مهام الوسيط ومعرفةأالة على المؤشرات الدّ 

 

  2111-2111تاريخ الشكاوى الإجمالي للوسيط في المغرب  (:2الجدول )                    

                        

 
 

 
 4102 /4100التقارير السنوية للوسيط من استنادا الى  طالبةمن اعداد ال  المصدر:                           
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شكايات تم توجيه 
اصحابها

 شكايات ضمن تخصص الوسيط شكايات تم توجيه اصحابها الشكاوي المسجلة 

2011 8664 6934 1730 

2012 11291 6918 1673 

2013 9430 7511 1919 

2014 9837 7759 2078 

2015 8442 6206 2236 

2016 8281 5995 2286 
2017 9378 6665 2713 
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يعرض الجدول والمنحنى البياني مجموع شكاوى الوسيط المغربي خلال السنوات المتراوحة بين     

م توجيه ختصاص وتّ قضية لا تندرج ضمن الإ 41922، نجد منها شكوى 16323الى مجموع   2111-2111

 14136 لىإختصاص دائرة الإصحابها كونها لا تدخل ضمن صلاحياته، في حين بلغ مجموع القضايا ضمن أ

ظلمات لا تدخل ضمن نطاق صلاحيات من الشكايات والتّ  % 21ن نسبة أين لنا جمالي الشكايات، وهكذا يتبّ إفقط من 

 .ظيفة مقيدمنها من حيث الو داريالإ الوسيط

 اجعوهذا رجمالي التظلمات ككل مرة إ نخفاضإل مقارنة بقسبة الأالنّ  ختصاصل الشكايات ضمن الإتشكّ  -

 كاية وطبيعتها. بحكم موضوع الشّ 

عتبار آخر عدم و لإأى محدودية صلاحياته إلا إمّ  داريالإ التظلمات ضمن تخصص الوسيط لا تندرج -

نسبة ل النشغاإوهنا المؤسسة تحمل  ،والجهات المعنية بقضاياهم داريالإ معرفة المواطنين بخدمات الوسيط

 .هاختصاصإالعالية للشكايات خارج 

 

 الإداري بتونس:مؤشرات الأداء للموفق   .ج

د لى حصيلة عدإشارة من خلال الإ، دارة في تونسداري والإمة بين مؤسسة الموفق الإبحسب العلاقة القائ  

داري ومعرفة جودة داء مهام الموفق الإأمجموعة من المؤشرات الدالة على  كما ندرج، صلين بمؤسسة الموفقالمتّ 

 .للمواطندارة ي تقدمها الإالخدمات العمومية التّ 

 

 
 .2114/2112صلين بمؤسسة الموفق في تونس من عدد المتّ  جماليإ(: 3الجدول )                        
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 2114/2112من  الاداري التقارير السنوية للموفقى إستنادا إل طالبةعداد الإمن  :المصدر                      

  
افة على تفشي ثق دليلداري هيئة الموفق الإبلات تصارتفاع وتيرة الإإنلاحظ  علاهالمذكور أ حسب الجدول   

 داري.الإ همية مؤسسة الموفقأب الحقوق على صحاأالمواطنين و لدى الوساطة

 

ة خلال السنوات المتراوح شكاوىالمجموع فإن س داري في تونللموفق الإير السنوية بحسب ما ورد في التقار       

في فقط قضية   1111مجموع  قدر معالجة ،مصلحةالالعارضين لدى  11614مجموع  ب قدرت 2112-2114بين 

خارج  قضايافي حين بلغ مجموع ال .6164 معالجتها وتدخل ضمن تخصص الموفق تمّ ي التّ وى اشكجمالي الإ حين بلغ

حها مقارنة بنسبة العارضين فت ي تمّ ن عدد الملفات التّ أجمالي الشكايات، من هنا نستنتج إمن  1334 لىإ تخصصه

 :عتبارات من بينهاإة ى عدّ إل نظرا   ضئيلة جدا   داريالموفق الإ مؤسسةعلى 

 

  .التونسية علاموسائل الإالاداري  في مضامين  مؤسسة الموفقل قةئافهمية قسوة عدم إيلاء أ -

دعمه للحل المباشر للقضايا المعروضة عليه بل يقتصر لا ت داريالإ صوص القانونية لمؤسسة الموفقالنّ  -

  .عمله على رفع التوصيات والاقتراحات لدى السلطات المركزية

ابعة نجد جانبا منها يدخل في اطار المت ،الملفات المفتوحة والمعالجة صلين والمتّ  في مجموع حسب التفاوتات -

 ديةوهذا دليل على محدو رشادبالتوجيه والإ خدماته تعلقت ىخرجهة أ من  ،والتحقيق في القضايا المفتوحة

 جهزة الإدارية.ياته أمام الأصلاح

 

ارة دبالإداري الإ الوسيطالقائمة بين  علاقةالمن خلال طبيعة دارية الإستعراضنا للنماذج الوساطة إبعد و            

 .تيل الآفي الجدو ةختلاف والتشابه وفق طبيعة وعمل كل مؤسسة المرفقسنحاول المقارنة بين مدى الإ

 

 

 .مؤشرات الأداء وفقالمقارنة بين المؤسسات الوساطة  :31الجدول رقم 

 
 

 الموفق الإداري لتونس يالمغرب داريالإ وسيط ال ين السويدامبودسملأا 

طرق التعيين  من حيث
 في المنصب

 صك حكم  ينتخب بموجب
 

 يعين بأمر رئاسي يعين بظهير الشريف

القانونية  النصوص 
 المحدثة للمؤسسات

 الوسيط الاداري

 المرسوم الرئاسي القانون       RIkSDAGالبرلمان 

20853403786692199592
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مدة مزاولة التعيين او 
 الانتخاب

قابلة للتجديد مرة  سنوات  6 .سنوات قابلة للتجديد  4
 .واحدة

 .سنوات قابلة للتجديد 6

من حيث وسائل 
 التدخل 

 ونوعية التدخل 
 )استباقي، تفاعلي(

 المبادرة التلقائية، البحث
التحري، التوصيات، التقارير 

الخاصة والسنوية، نوعية 
 التدخل)استباقي، تفاعلي(

البحث التحري، الاقتراح 
توجيه توصيات ورفع تقارير 
سنوية للملك، )نوعية التدخل 

 تفاعلي غير استباقي (

البحث، التحري رفع 
التقارير السنوية، )نوعية 
التدخل غير تفاعلي غير 

 استباقي(.

من حيث نطاق العمل 
 والمهام.

الرقابة، الاستقلالية النزاهة 
 .والحياد، السرية

 

الالتزام بالقانون الانصاف، 
 ومبادئ السيادة، الاستقلالية

 .الانصاف والحياد

من حيث اللجوء 
 لمؤسسات الوساطة

يتم بطرق متنوعة ومرنة مع 
 البرلمان منتلقي الشكايات 

يحقق في  واو لدى المؤسسة 
ملفات دون وجود شكاوى 

 .بمبادرة منه

بطرق متنوعة ومرنة بتلقي 
الشكايات عبر مؤسسة الوسيط 

 .المملكة

يتم بطرق متنوعة ومرنة 
كالاتصال هاتفيا وتلقي 
الشكايات عبر مؤسسة 

 .الموفق

من حيث المساهمة 
في تطوير المساطر 

 القانونية

المساهمة في معالجة أوجه 
القصور في التشريعات 
تطوير مجال الحريات 

 .المدنية

يعاني  هلا يسهم في ذلك كون
 .من نقائص تشريعية

 هكونلا يسهم في ذلك 
يعاني من نقائص 

 .تشريعية

من حيث الاستقلال  
 عن الجهاز الاداري

مستقل قانونيا وعمليا وغير 
تابع للفرع الإداري خاصة 
المكاتب الذي يحقق فيها 

وسلطة جمع البيانات 
والمصداقية مع المواطنين 
 .والحكومة وموظفي الادارة

الوسيط في المغرب غير 
دم منعمستقل قانونيا اما عمليا 
ليس لديه نفوذ الا انه في 

 .النهاية يكتفي بتقديم توصيات

الموفق في تونس ليس 
مستقل عن الفرع 

الإداري لا قانونيا ولا 
عمليا واصطدامه مع 
الإدارة بسبب الجمود 

الذي يعاني منه الجهاز 
 .البيروقراطي

 
 البحث. منعداد الطالبة وفق المعطيات المستخلصة إ المصدر:                    

 لوسيط ي تحدد تدخل افي نطاق المقارنة المتعلقة بالتدابير والآليات التّ دارية الوساطة الإ بعد عرضنا لتجارب

يات سمختلاف التّ إوبغض النظر في  ،ويد والمغرب وتونسيه في كل من السّ إلونطاق عمله والمهام المسندة داري الإ

 لية:اها تلتقي في النقاط التّ نّ اللمؤسسة وعن نوعية التدخلات غير صوص المحدثة طرق تعيين المناصب والنّ وعن 

 

  ّجرد عند العمل.الت 

 و المؤسسات العمومية .أات الصادرة عن الإدارة العمومية و القرارأختصاص كالتصرفات مجالات الإ 

 في تونس والمغرب مجالات عدم التخصص سواء الجانب القانوني والموضوعي. 

  عداد التقارير الخاصة والتقارير السنوية.إ قتراحيةالإطرق المعالجة كالقوة 

  ّحري والبحث.جل التّ أجوء للأجهزة البيروقراطية من يلتقيان في العمل بالل 

  ّية من دارخرى للوساطة الإأة ويد ونظيراتها كل من المغرب وتونس صورتعطي المقارنة السابقة بين الس

رمية هدارية الإن الوساطة ألمات والقضايا ويجب ان نشير هنا التكيف والتوافق في طرق علاج التظ حيث

ع حسب حالات  مدى فعالية حيانا وغير جامدة وذلك يرجأصارمة  كونها تسم خرى تّ أمتدرجة ومن جهة 

 السنوية.م نسبية لما يعرض في التقارير أ ذات قوة مطلقة كانت  الوسيط الاداري تدخلات

 

   :خاتمة 
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دارية بها المسؤول العام أو الهيئات الإي يقوم في سيطرته على سوء الإدارة التّ  ةداريالإ ةطاالوسل مؤسسات تشكّ  

ساهمت بطريقة مباشرة  خاصة ظروفنامية. كل بلد له و أن كانت متقدمة إفي الدول  هاما   يلعب دورا  حيث الأخرى، 

 بناء في ضرورته و أهميته مدى يعكس وهذاإطاره القانوني الخاص الذي يضبط المؤسسة  كذلك من حيثفي ظهوره 

 .داريةالإ الحكامة

 

الوساطة  المقارنة بين مؤسسات ليهوفق ما آلت إليها إي توصلنا ل النتائج التّ ثبات صحة فرضيتنا من خلاإيمكن هنا  

دارة وذلك مام تعسف الإأبودسمان في تكريس سيادة المواطن الأميؤدي تبني نظام  محققة ولىوفق الفرضية الأدارية الإ

طلاقة من نلتجربة التونسية والمغربية هو الإمن خلال الوظيفة الرقابية المسلطة على الجهاز البيروقراطي، وما أفاد ا

، ورةمتطّ بما فيهم الغربية الى العديد من الدول إلن يمتد تأثيره أستطاع إويدي الذي خلال المقارنة المرجعية للنموذج السّ 

تواصل سم بالتّ وظيفته ليست لرصد الأخطاء ومقاضاة الإدارة بقدر ما هي وظيفته تكون مؤسسات الوسيط عبارة عن 

 سات.و مؤسأ كانوا فراداأفع التظلم والغبن على المواطنين ، هدفها في الأخير رداريالإالجهاز  لماعأوالإصلاح ورقابة 

 

ة ن يصنع مكانأستطاع إويدي كان في جوهره واضح المعالم " بالرغم من النموذج الس محققة الفرضية الثانيةما أ  

ة ن الاستثناء وقع على الدول النامية بما فيهم التجربأ دستورية وإدارية وسياسية ضمن المؤسسات التقليدية للدولة إلاّ 

 للمواطنتوري الدس -تان بقيتا ضمن نطاق مؤسساتي ضيق ولم تساهم في تكريس مبدأ السياديالتونسية والمغربية اللّ 

  .نتخابه من البرلمانمان وفق إمبودسالأ ة التي يكتسبهابدليل القوّ 

 

 عمل كل وسيطفي  ضمنته المواد القانونيةالتقارير السنوية لدول محل الدراسة ووفق ما تومن خلال ما جاءت به  

نامية الدول البفي حين  ،ن في الدول المتقدمة رجل قانونامبودسمساس كون الأص هو الأالتخصّ  أنلى إ توصلناداري إ

ليها إتوصلنا  ، ومن بين النتائج التي نعدام التخصص في منصب الوسيطإبسبب  الفعاليةعلى  داريالإ لا يتوافر الوسيط

  في بحثنا:

 

ي لية من إمكانية تأكيد دوره فليها تحقق الفعاإقنا ي تطرّ في التجارب التّ  داريالإ الصلاحيات الموكلة للوسيط  -

 سهام بالقضاء على سوء الإدارة داخل مؤسسات وأجهزة الدولة إلا ان وجهة نظرنا الخاصة حول دور الوسيطالإ

جدها ن اريالإد الوسيطالمشرعة لعمل  مها حول القوانينأهور أمنما يتوقف على عدة إالمؤسسات الثلاث  في داريالإ

عين ما في المغرب وتونس يويد يستمد قوته وفق الإنتخاب من البرلمان أفي السّ  ،خرآى إلمن بلد متدرجة متفاوتة 

 ية والملك.لرئيس الجمهور الي يبقى تابعا  لطة التنفيذية بالتّ من طرق السّ 

 

 الأساسبوهذا راجع   ،مقارنة تواجده بالسويدليس واقعي في المغرب وتونس شكلي فقط و داريالإ تواجد الوسيط   -

 .على الجهاز التنفيذي ستقلال العضوي والماليية الإلى خاصإ

 

في حين الوسيط الإداري في المغرب وتونس وظيفته  .ويدي تجاوزت مجرد تلقي الشكاوىمبودسمان السّ وظيفة الأ   -

 صوص القانونية فقط.حصر تواجدها ضمن النّ إن
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دي كونه يثبتت نجاحها في ممارسة مهمة الرقابة وخاصة النموذج السوأي ن من الوسائل البديلة التّ ايعد الامبودسم   -

ير ستقلالية والتأثها لم تبلغ بعد درجات الإنّ أ ، وها هي دولة المغرب وتونس تحذو حذوه إلاّ الرائد في مجال الوساطة

 ي تحدد نطاق عملهم.التّ  اتميكانزيمكونهما يعانيان من نقائص تشريعية ومن و مستوى عال من الأداء 

 

مكاتب وسيط المملكة في المغرب رغم جل اتساع تخصصه لا يجوز له الاطلاع على الشكايات المرفوعة للقضاء    -

 حاله حال الموفق الإداري في تونس ، وهنا يختلفان تماما عن النموذج السويدي.

 

نس والمغرب مما يصعب من عملية الإتصال والولوج إلى وسائل التكنولوجيا لكل المواطنين في توعدم توافر   -

 .لكترونية للوسيط البوابة الإ

 

 داري في النظام السويدي بينما فيحزاب السياسية دعامة أساسية في قوة الوسيط الإالمجتمع المدني والأ شكلي   -

  قدر من الأهميةوليس له  نظام المغرب وتونس غائب تماما  

 ءا  اسوويد تكمن في سرعة الأداء والتخلص من أعباء وقيود البيروقراطية الإدارية ن في السّ امبودسممزايا الأ  -

 طلاعوالإن خاصة في جمع المعلومات امبودسممع مؤسسة الأ البيروقراطي متعاون جدا  الجهازف، ة  قانونيا وممارس

 .غلقةعلى المستندات والأوراق القانونية وحتى الملفات الم

 

ي  ساليب المختلفة لفحص وبحث الشكاوى الأإلعادة بشكل واضح وموسع  داريالإ ما تشير تقارير الوسيط كثيرا    -

نظام تخضع لل الإدارةنجد ويد في السّ  ،ها متفاوتةأنّ  إلاّ  هحسب طبيعة الصلاحيات المتوفرة لديه ما يسهل من عمل

 مل الوسيطمر في عه ينعدم الأأندارة غير عاون مع الوسيط ممن يعملون في الإالسياسي، وتتجلى بشكل واضح في الت

 .بالمغرب وتونس ريادالإ
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